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موجــز الظرفيـــة

- يناير 2012- 
يهدف هذا البلاغ إلى تحليل الوضعية الاقتصادية ببلادنا من خلال تتبع أهم المؤشرات الخاصة بالفصل الثالث، وكذا التقديرات الخاصة بالفصل الرابع و التوقعات بالنسبة للفصل الأول من سنة 2012، وذلك في إطار الدراسات الفصلية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط. وقد تم إنجاز هذا التحليل باعتماد المعلومات المستقاة من بحوث الإنتاج الصناعي و الظرفية الاقتصادية و الأسعار و التشغيل، المنجزة دوريا من طرف المندوبية السامية للتخطيط، وكذا المؤشرات الإحصائية الفصلية المتعلقة بأنشطة المؤسسات المالية  و الإدارية الأخرى. كما يعتمد على نتائج التحاليل والتوقعات الفصلية لمؤسسات دولية. 
******
بعد ما شهد زيادة  %4,8 في الفصل الثالث ، ينتظر أن يستمر الاقتصادي الوطني في تحسنه خلال الفصل الرابع 2011، ليحقق نموا  قدره4,7 ٪، على أساس التغير السنوي، وهي نسبة أعلى مما شهده خلال السنوات الخمس الأخيرة. ويرجع هذا التطور بالأساس إلى الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية، وخاصة قطاعات البناء و الخدمات. فبعدما حققت نموا قدره 4,2٪ في الفصل الثاني، ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4,7٪ في الفصل الثالث، ويتوقع أن تستمر بنفس الوتيرة خلال الفصل الرابع. وعلى العموم، وفي سياق ظرفية دولية متقلبة، تتميز بتباطؤ النمو والتجارة العالمية، سيتميز الفصل الرابع ب :
- انتعاش طفيف للطلب الخارجي الموجه للمغرب ،
- تباطؤ وتيرة نمو أنشطة التعدين و إنتاج الطاقة،

- استمرار ديناميكية أنشطة البناء،
- توجه ايجابي للطلب الداخلي،

- واعتدال في الأسعار.
..................................................................................................

من اجل الاطلاع على النسخة المفصلة لموجز الظرفية الاقتصادية، يمكن  الرجوع إلى البوابة الالكترونية للمندوبية السامية للتخطيط )www.hcp.ma(. يسمح باستعمال المعلومات التي تتضمنها هذه النشرة مع ضرورة الإشارة إلى المصدر.
نحو تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي

في ظرفية اقتصادية دولية متقلبة، تميزت بالتوترات في الأسواق المالية وتراجع ثقة المستهلكين وأرباب الشركات، تباطأ نمو الاقتصاد العالمي بشكل طفيف في الفصل الرابع 2011، وخاصة في البلدان المتقدمة +0,2)٪ على أساس التغير الفصلي بعد +0,5٪ .(من جانبها، واصلت البلدان الناشئة نموها بمعدلات معتدلة نسبيا مقارنة مع 2010.
ففي منطقة الأورو، دخل الاقتصاد في شبه ركود في الفصل الرابع (%-0,3، على أساس التغير الفصلي). حيث أثرت الاضطرابات المالية على المناخ الاقتصادي في المنطقة. كما ساهم انخفاض الطلب المحلي و الصادرات في تباطؤ النشاط الاقتصادي. وينتظر أن يواصل هذا الأخير تراجعه في الفصل الأول 2012، خاصة في إيطاليا وإسبانيا، فيما سيعرف بعض الاستقرار في كل من ألمانيا وفرنسا.
في المقابل، حقق اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية بعض الحيوية في الفصل الرابع(%+0,5) 2011 ، بفضل الأداء الجيد للطلب الداخلي ودينامكية سوق الشغل. لكن خلال النصف الأول 2012، سيعرف نموا بوتيرة معتدلة نسبيا، نظرا للتباطؤ المحتمل في استهلاك الأسر. أما بالنسبة للاقتصاد الياباني، فقد ظلت وتيرة نموه ايجابية(%+0,4) ، بفضل تنفيذ خطط إعادة الإعمار، والتي ستستمر في دعم اقتصاده خلال النصف الأول للسنة الجارية.
و مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي و تراجع أسعار المواد الأولية، وخاصة المواد الغذائية والطاقية، ستظل نسبة التضخم معتدلة شيئا ما، خاصة، على صعيد الدول المتقدمة، فيما ستنخفض بشكل كبير في البلدان الناشئة. وبالتالي، سيتراجع معدل التضخم في الدول المتقدمة إلى حدود 1,7٪ نهاية النصف الأول 2012، بعد أن سجل 2,9٪ في الفصل الرابع 2011. وبدوره يتوقع أن لا يتجاوز معدل التضخم الكامن 1,5٪ في النصف الأول 2012 ، بعد ارتفاع بلغ 1,7٪ في الفصل الرابع. 
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تحسن طفيف للطلب الخارجي الموجه للمغرب


حقق الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب ارتفاعا طفيفا في الفصل الثالث 2011 (0,1+٪ مقارنة مع الفصل السابق)، بعد انخفاض بنسبة 1٪ في الفصل الذي قبله، مستفيدا من انتعاش اقتصاد بعض الدول المتقدمة. ومن المرتقب أن يعرف خلال الفصل الرابع زيادة طفيفة (0,3+٪)، في ظرفية اتسمت بشبه ركود التجارة العالمية. وفي الفصل الأول 2012، سيستمر في النمو لكن بوثيرة معتدلة نسبيا لا تتجاوز 1٪، على أساس التغير الفصلي، رغم تقلبات الظرفية الاقتصادية الدولية.
وفيما هذا الإطار، حققت الصادرات الوطنية، والمصححة من الآثار الموسمية، ارتفاعا في الفصل الثالث 2011، ب 4,5٪ على أساس التغير الفصلي، مدعومة بمبيعات مواد التجهيز (الأسلاك والكابلات  الالكترونية)  و الفوسفاط  الخام.  أما  صادرات  المنتجات  الأخرى، بما  في  ذلك  شبه  المصنعة ) المركبات الالكترونية(    (والسلع الاستهلاكية )الملابس والجوارب(، فقد شهدت بعض التراجع، متأثرة من ضعف الطلب الخارجي الموجه نحوها. ومن جانبها، انخفضت الواردات-0,3) ٪( بعد عدة فصول متتالية من الارتفاع، بسبب تقلص مشتريات المواد الغذائية و الطاقة وخاصة النفط الخام. أما المقتنيات الأخرى غير الطاقية، فقد شهدت توجها صعوديا+3,2) ٪( وخصوصا سلع التجهيز ومواد الاستهلاك.
وبالنسبة لمجموع سنة 2011، ارتفعت الواردات من السلع بشكل أسرع من الصادرات ) 19,1+٪ مقابل 13,1+٪ على التوالي(.  وقد أدت هذه الوضعية إلى انخفاض في معدل التغطية ب   2,5نقطة مئوية، ليستقر في حدود 47,7 ٪،  وتفاقم العجز التجاري ب25,2 ٪.
استمرار نمو الأنشطة غير الفلاحية
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تسارعت وثيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية في الفصل الثالث 2011، (4,7+٪ على أساس التغير السنوي، بعد 4,2+٪ في الفصل الثاني)، مستفيدة من دعم الطلب الداخلي. وينتظر أن يستمر هذا التوجه الايجابي خلال الفصل الرابع. وحسب المؤشرات الاقتصادية المتوفرة إلى حدود شهر دجنبر 2011، وكذلك توقعات مهنيي قطاع البناء، المستقاة من بحوث الظرفية الأخيرة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، فقد ظهرت بعض علامات دخول مرحلة جديدة من النمو السريع، وخاصة على صعيد أنشطة البناء والاتصالات السلكية واللاسلكية. وستصل مساهمتهما في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1,1 نقطة مقابل   1نقطة في الفصل الثالث. و باعتبار زيادة قدرها 4,3٪ في القيمة المضافة الفلاحية، فإن الناتج الداخلي الإجمالي سيرتفع ب 4,7٪ في الفصل الرابع 2011، بعد 4,8٪ في الفصل السابق. أما بالنسبة للفصل الأول 2012 فينتظر أن يشهد معدل النمو بعض التباطؤ ) +3,7٪(، نظرا للتقلبات التي تميز المناخ العالمي وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، من جهة، والانطلاقة المتواضعة للموسم الفلاحي  2011/2012، من جهة أخرى.

تباطؤ أنشطة الطاقة والتعدين في الفصل الرابع

بعد انخفاض بنسبة 4,4٪ في الفصل الثاني 2011، واصلت القيمة المضافة للمعادن تراجعها في الفصل الثالث، مسجلة انخفاضا قدره 12,9٪ حسب التغير الفصلي. ويعكس هذا التقلص، على الخصوص، تراجع إنتاج الفوسفاط الخام، الذي بدأت تقلباته الدورية في التكيف مع طلب خارجي أكثر اعتدالا. فالزيادة التي شهدتها صادرات الفوسفاط الخام، والتي بلغت 11,9٪ خلال نفس الفترة، ترجع بالأساس إلى ارتفاع أسعارها عند التصدير، والتي تحسنت ب 22,1٪ خلال نفس الفترة. بينما انخفضت الكميات المصدرة ب 5٪ على أساس التغير الفصلي. وتعد آفاق نمو قطاع التعدين بالنسبة لأواخر 2011 وأوائل 2012 أقل تفاؤلا، بالنظر إلى ضعف الطلب الخارجي على الأسمدة الفوسفاطية. 
من جهتها، تسارعت أنشطة الطاقة بشكل ملحوظ في منتصف 2011.  وحسب التغير الفصلي، بلغ نمو القيمة المضافة 6,5٪ في الفصل الثالث 2011، وذلك بعد ارتفاع بنسبة1,8 ٪ في الفصل الذي قبله. ويرجع هذا التحسن بالأساس إلى  دينامكية أنشطة  تكرير النفط والتي حققت زيادة 5,9٪، في حين ارتفع إنتاج الكهرباء ب 0,5٪ خلال  نفس الفترة. وفي الفصل الرابع 2011، ينتظر أن يعرف القطاع تراجعا طفيفا ) -1,5٪(، نظرا لضعف أداء الطلب المحلي الموجه للقطاع.
تحسن  قطاع الصناعة وديناميكية البناء

ارتفعت القيمة المضافة الصناعية ب 0,1٪ في الفصل الثالث 2011، حسب التغير الفصلي. ويعزى هذا النمو الطفيف إلى كل من الصناعة الغذائية و"الصناعات الأخرى" بمساهمة قدرها 0,9 نقطة و 0,2 نقطة على التوالي. أما صناعات النسيج والجلد وكذلك الصناعات الكيميائية فقد كانت مساهمتهما سلبية ) -0,2 نقطة و  0,8 - نقطة على التوالي(، بسبب انخفاض الطلب الخارجي الموجه لهما. وحسب بحث الظرفية الأخير الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، تشير تصريحات المهنيين في القطاع، إلى تحسن مرتقب في إنتاج معظم الفروع، خلال الفصل الرابع. حيث ينتظر أن تحقق القيمة المضافة زيادة قدرها 1,3٪، حسب التغير الفصلي.
من جهته، شهد قطاع البناء والأشغال العمومية، في الفصل الثالث 2011، تحسنا ملموسا ميز معظم المؤشرات الخاصة به، حيث ارتفعت القيمة المضافة بما يقرب 3,2٪ بالمقارنة مع الفصل السابق. وقد ساهم تطور إنتاج المساكن الاجتماعية، وكذلك زيادة أوراش البنايات الجديدة في عودة النمو إلى معدلات مرتفعة ابتداء من الفصل الثالث 2011. حيث رافق هذا النمو تحسنا في الأنشطة الصناعية المرتبطة بمواد البناء+2,9) ٪( مقارنة بالفصل السابق. كما ارتفعت  مبيعات الأسمنت ب 5,3٪ حسب التغير الفصلي، بعد انخفاض بنسبة 0,6٪ في الفصل السابق. وفي نفس الاتجاه، استأنف الطلب على العقار نموه الإيجابي. وبالتالي ارتفع تدفق القروض العقارية بنسبة 28,1٪، في حين شهدت المعاملات على العقارات زيادة بنسبة 0,4٪ خلال نفس الفترة.
وبالنسبة للفصل الرابع 2011، ينتظر أن يواصل نشاط البناء والأشغال العمومية ديناميكيته، بفضل تطور السكن الاجتماعي واستئناف السكن الاقتصادي. وتبدو توقعات المهنيين في إطار البحث الأخير الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية القطاع، جد متفائلة. حيث ارتفع المؤشر التركيبي لقطاع البناء، والذي يلخص تقديرات رؤساء المقاولات، بنسبة 1,5 نقطة مقارنة مع المستوى الذي بلغه في الفصل الثالث 2011. كما تحسنت مبيعات الأسمنت، في الفصل الأخير 2011، بنسبة 4,2٪، مقارنة بالفصل الذي قبله.
تراجع وثيرة نمو قطاعي السياحة والنقل
عرف قطاع السياحة بعض التحسن في الفصل الثالث 2011، بعد التراجع النسبي الذي شهده في الفصل الذي قبله، كما تشير إلى ذلك التطورات الايجابية لبعض المؤشرات. فقد ارتفعت القيمة المضافة للفنادق والمطاعم، باستثناء الآثار الموسمية، بنسبة7 ,2٪، على أساس التغير الفصلي. كما عرفت المبيتات في المؤسسات السياحية المصنفة ارتفاعا قدره 8,4٪، مدعمة بتحسن المبيتات التي قضاها غير المقيمين ب 12٪. في المقابل، تراجع عدد القادمين عبر مراكز الحدود ب 9٪، متأثرا من انخفاض الوافدين الأجانب ب 18,5٪. من جهتها، تقلصت المداخيل السياحية ب 2,7٪. مما يدل على أن السياح الأجانب الدين زاروا المغرب أقاموا مدة أطول لكن أنفقوا أقل من الفصل السابق. وخلال الفصل الرابع 2011، ينتظر أن يعرف القطاع بعض التراجع في وتيرة نموه +1,3)٪ مقارنة مع الفصل السابق(، حيث ستعرف المبيتات السياحية وعدد الوافدين، خاصة من أوروبا، الشريك الرئيسي للمغرب، انخفاضا في وتيرتهما.
بدورها شهدت القيمة المضافة للنقل في الفصل الثالث 2011، بعض الركود، بعد أن سجلت انخفاضا طفيفا في الفصل الثاني)  -0,1٪ مقارنة بالفصل السابق.( وترجع هذه الوضعية بالأساس إلى الاتجاهات المتناقضة لمختلف أنواع النقل. ففي الوقت الذي حافظ فيه نشاط النقل الجوي والسككي للركاب على اتجاهه الايجابي، انخفضت الكميات المنقولة عبر البحر والسكك الحديدية بشكل كبير. ومن المنتظر أن يعرف القطاع خلال الفصل الرابع ارتفاعا بنسبة  1,5٪، حسب التغير الفصلي، بفضل تحسن نقل البضائع.
في المقابل، واصلت أنشطة البريد والمواصلات تطورها الايجابي في الفصل الثالث 2011، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع، باستثناء الآثار الموسمية، بنسبة 9,2٪ على أساس التغير الفصلي. وقد ساهم ارتفاع عدد المشتركين في شبكة الإنترنت ب24,6 ٪ في هذا التطور، مقابل ارتفاع طفيف للمشتركين في الهاتف النقال (%+0,5). وينتظر أن يحقق القطاع نموا قدره 0,9٪، خلال الفصل الرابع، مستفيدا من انخفاض أسعار المكالمات، والتي شهدت تراجعا بنسبة 8,7٪ مقارنة مع الفصل الثالث.
انطلاقة متواضعة للموسم الفلاحي 2011/2012

بعد ما حققت نموا إيجابيا خلال 2010، ينتظر أن تشهد الأنشطة الفلاحية بعض التراجع خلال هذه السنة، متأثرة من انعكاسات التقلبات المناخية. حيث يتوقع أن يؤثر انخفاض معدلات سقوط الأمطار الخريفية وتوزيعها بشكل غير ملائم مقارنة مع المواسم الثلاثة الماضية، في دورة المحاصيل النباتية، وخاصة الحبوب والخضروات. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن عودة ظروف أكثر ملائمة مع المرحلة الربيعية، يمكن أن تساهم في تحسين المردودية إلى مستويات أعلى بقليل من متوسط ​​خمس سنوات الأخيرة. مما سيمكن من تراجع إنتاج المحاصيل بنسبة 4,6٪، مقارنة مع النتائج المتميزة للموسم الفلاحي 2010/2011. ومن جهته، سيتابع الإنتاج الحيواني اتجاهه التصاعدي، مستفيدا من تحسن المنتجات الحيوانية بما يقرب 7,8٪، لاسيما إنتاج  الألبان والبيض.
ومن جهته، شهد قطاع الصيد البحري بعض الركود في الفصل الثالث 2011، مقارنة مع الفصل السابق، نتيجة للتطورات المتباينة لمختلف أصناف المنتوجات البحرية. ففي الوقت الذي حقق صيد الأسماك السطحية والرخويات زيادة قدرها 19,8٪  و 15,4٪، على التوالي، واصلت الأسماك البيضاء والقشريات انخفاضها ب 3,3٪ و 6,7٪ على التوالي خلال الفترة نفسها.  وقد لوحظ هذا التطور المتباين كذلك في قطاع التصدير، حيث تحسنت شحنات المحار والرخويات بنسبة 2,8٪، في حين انخفضت صادرات الأسماك المعلبة بنسبة 3,3٪، حسب التغير الفصلي.
استمرار دعم الطلب الداخلي للنمو الاقتصادي

خلال الفصل الرابع 2011، سيحافظ الطلب الداخلي على ديناميكيته، مستفيدا من تحسن الاستهلاك الداخلي و فعالية الاستثمار الخاص. فبعد ارتفاعه ب  7,3 %، في الفصل الثالث 2011، سيتطور استهلاك الأسر بنسبة 5,5%، خلال الفصل الرابع، مساهما ب 3,1 نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 4,1 نقطة في الفصل الذي قبله. وستستفيد القدرة الشرائية للأسر من تحسن المداخيل جراء ارتفاع تحويلات المغاربة القاطنين في الخارج (%+7,3، أواخر شهر دجنبر) و اعتدال أسعار الاستهلاك (0,4+%، عوض  %+1,6  خلال الفصل الثالث). وتؤكد هذه النتائج التوقعات المتفائلة للأسر حول وضعيتهم المالية مقارنة مع نفس الفصل من السنة الفارطة +7,3) نقطة(. ففي أواخر شهر دجنبر 2011، ارتفعت  واردات مواد الاستهلاك ب10,8 % كما تحسنت مبيعات السيارات ب %8,3. وموازاة مع ذلك، تطورت قروض الاستهلاك ب 10,5%. 

و من جهته، سيحافظ تكوين رأسمال على ديناميكيته خلال الفصل الرابع 2011. حيث سترتفع وثيرة الاستثمار في المواد الصناعية، كما يشير إلى ذلك تحسن الطلب على مواد التجهيز المستوردة )  %+3,8 أواخر شهر دجنبر، عوض %+1,6 أواخر شهر شتنبر). أما الاستثمار في قطاع البناء، فسيستمر في توجهه الإيجابي، وخاصة على صعيد السكن الاقتصادي و الأشغال العمومية. فقد ارتفعت مبيعات الإسمنت بنسبة 17%، في الفصل الرابع، حسب التغير السنوي. كما تطورت قروض التجهيز ب 5,1%، أواخر شهر دجنبر 2011. وعلى العموم، سيحقق تكوين رأسمال الثابت زيادة قدرها 5,7% عوض %4,6  في الفصل الثالث.
تراجع طفيف للأسعار في الفصل الرابع 2011 
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تراجعت وثيرة معدل التضخم في الفصل الرابع 2011،+0,4) ٪ مقابل 1,6+٪ في الفصل الثالث(،  حيث انخفضت أسعار الاستهلاك، حسب التغير الفصلي و باستثناء الآثار الموسمية، ب 0,4 ٪ ، بعد ارتفاعها بنسبة 1,2٪  في  الفصل  السابق.  ويرجع  هذا  التطور  بالأساس  إلى  الانخفاض  في  معدل تضخم المواد الغذائية ) (%-0,9، حيث ساهم تقلص أسعار الحمضيات والخضروات بصفة هامة في هذا التراجع.


وبالنسبة لمجموع سنة 2011، استقر معدل التضخم في حدود 0,9٪، مقارنة مع العام السابق. عكس ذلك، ارتفع معدل التضخم الكامن ب 1,3٪ مقابل 0,3٪ فقط سنة 2010، في أعقاب ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، بسبب زيادة أسعار المواد الأولية العالمية، وخاصة الحبوب والزيوت والمشروبات.
تحسن طفيف للكتلة النقدية
واصلت الكتلة النقدية خلال الفصل الثالث 2011 ضعفها بسبب تراجع سيولة الأبناك، وذلك نتيجة لعدة عوامل، ومن بينها تفاقم العجز التجاري وانخفاض الاستثمارات المباشرة الخارجية وزيادة تحويلات الأرباح إلى الخارج. ومع ذلك، بقيت أسعار الفائدة مستقرة بفضل التدخلات المنتظمة لبنك المغرب.
من جهته، حقق تمويل الاقتصاد بعض التحسن، خلال الفصل الثالث 2011، بفضل ارتفاع الديون الصافية على الإدارة المركزية، على حساب القطاع الخاص. حيث استمرت الموجودات الخارجية الصافية في انخفاضها، فيما تراجعت وتيرة تمويل الاقتصاد، بعد التحسن النسبي الذي شهدته في النصف الأول من 2011. وقد ارتفعت الكتلة النقدية في الفصل الثالث، والمصححة من الآثار الموسمية، بنسبة 1,4٪ مقابل 11,٪ في الفصل السابق. ويرجع هذا التباطؤ إلى ارتفاع  الديون الصافية على الإدارة المركزية (%+8,3) . كما تحسنت الديون على الاقتصاد ب 11,٪. في المقابل، عرفت الموجودات الخارجية الصافية انخفاضا بنسبة 2,5٪. و تشير المعلومات المتوفرة أواخر شهر دجنبر 2011، وكذلك التوقعات الخاصة بالفصل الأول إلى استمرار مساهمة الديون الصافية على الإدارة المركزية بصفة ايجابية خلال النصف الأول من هذه السنة. 
استمرار تراجع سوق الأسهم

تميزت سنة 2011 بتراجع ملحوظ في سوق البورصة. فبعد الانخفاض الذي شهده في النصف الأول، واصل تراجعه في الفصلين الثالث والأخير، نظرا لحالة الانتظار وعدم الثقة بين المستثمرين. وقد تأثرت سوق الأسهم من الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط،، وكذلك من تراجع نتائج بعض الشركات المدرجة. وقد أدت هذه الوضعية إلى انخفاض مؤشر MASI و  MADEX بنسب 3,8٪ و,93٪، على التوالي، حسب التغير الفصلي، وذلك بعد هبوط بنسبة 0,4٪ 0,3٪  لكل منهما في الفصل الثالث 2011. وعموما، بلغ انخفاض أداء البورصة 12,9٪، خلال سنة 2011، مقارنة مع السنة التي قبلها. ورافق هذا الانخفاض انكماش في حجم المعاملات في نفس الفترة. 
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